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 الملخص:

العام      القطاعين  في  الاختلاس  لجريمة  العقابية  الآليات  بموضوع  البحث  هذا  "دراسعنى   ةوالخاص 

وتعديله" البالغ الأهمية؛ بالنظر    2014لسنة    11تقويمية في ضوء قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد رقم  

صور  ولأثارهالواسع،    لانتشاره من  صورة  وبوصفه  كافة؛  الصعد  على  يقتضي    الفساد؛  الوخيمة  ما 

تقييم السياسة المتبعة في مجال العقاب   عقابية منضبطة رادعة، فجاءت هذه الدراسة؛ بغية  مجابهته بآليات 

في كل هنات وهفوات المشرع بشأنها،   ةلذلك الجرم بوجه عام،  فضلاً عن تعقب النصوص ذات العلاق

تلك السياسة التي أراد لها المشرع أن  التحليلي النقدي، وقد كشفت الدراسة؛ إن   والذي أقتضى اتباع المنهج

التشريعية الممارسة  واقع  إن  إلاّ  بالقطاعين؛  الاختلاس  فعل    -عكس    تكون صارمة في مواجهة مقترف 

متماهية مع نصوص الاتفاقية في جل أحكامها   سياسة ضعيفة قاصرة وغير  -على خلاف المقصود منها  

 في هذا الشأن؛ ما يجعل من الجوانب الجديرة بالإشادة فيها محدودة الأثر.  

 

 الكلمات المفتاحية: الاختلاس، سياسة العقاب، المال العام، القطاع الخاص، الفساد.      

Abstract 

This research dealt with the topic of punitive mechanisms for the crime of embezzlement in 

the public and private sectors"an evaluation study in the light of the law establishing the Anti-

Corruption Commission No. 11 of 2014  and its amendment" is very important; given its wide 

spread, and its serious effects at all levels; and as a form of corruption; what requires to be 

confronted with the study revealed that the policy that the legislator wanted to be strict in the 

face of the perpetrator of the act of embezzlement in the two sectors؛ However, the reality of 

legislative practice has reflected - contrary to its intended purpose - a weak policy that is 

short and inconsistent with the provisions of the convention in most of its provisions in this 

regard, which makes the laudable aspects of it limited in impact.  
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 المقدمة 

م  الاختلاس مع تعاظ أفعال  في القطاعين العام والخاص من  موال  أضحت الحاجة ملحة إلى حماية الأ     

الشركات    ن تكون آثاره مدمرة على مستوىأوالذي يمكن    ،فراد المجتمعخير في تقديم الخدمات لأدور الأ

والمجتمع  والأ ً أفراد  حم يضا بسط  أهمية  يبرز  ما  على؛  للحفاظ  أمواله  على  فعالة  مؤسسات   اية    ه استقرار 

فيه  زيوتعز  جاذبة  و  ؛الثقة  بيئة  الناجلتوفير  ويزيد   ثرالاهذا  و،  عللاستثمار  القدر  بذات    على   ينسحب 

ما يعجزها عن  ؛ ساد خطورة على الدولة ومقدراتهاالذي يعد من أشد جرائم الف ،الاختلاس في القطاع العام

لسيادتها، والذي    و ربما انهيار لاقتصادها وانتهاك  أدواتها،  نع   الثقةنزع    وبها    ةدمات المنوطتقديم الخ

 ً ً   ينتهجه كل من  بات عرفا ً   يتولى منصبا وهذا يعكس بطبيعة    ،وكأنهم في مأمن من حكم القانون أبداً   عاما

 .  كافة مفاصل الدولة رية فيالجهات الادا الفوضى التي تشهدهاالحال حالة 

ذلك     أجل  ا  ،ومن  المدونة  تلك  التي رسمت ملامحها منصدرت  الماضي    ات يخمسين   ذ لتشريعية  القرن 

على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد   عن المصادقة فضلاً  ، في هذا المجال عدة نصوص قانونية وتلتها

بشكل لافت   يللحد من ذلك الجرم الذي تفش  المشرع  في محاولة من تعد تحولاً حقيقياً في هذا المجال؛    التي

     .للنظر ما يعكس خلل في سياسته بشأنها

فالتساؤل يطرح  ؛  وحال كون احترام القاعدة القانونية يرتبط بنوع وقوة الجزاء المقرر لمخالفة أحكامها   

القطاعين العام والخاص؟  حول كفاية الجزاءات الجنائية المرصودة لجريمة الاخ هل يعد تعدد  تلاس في 

تفشي   ظل  في  العقابية  أالنصوص  لتحقيق  ايجابية  ظاهرة  الجرم  للمصلحة  هذا  الحماية  من  قدر  كبر 

هذا التعدد يعد في حقيقته اهداراً لتركيز الحماية وتوحيد أداتها؟  أتتوافق سياسة المشرع    المحمية؟ أم إن  

الدولية المعنية    الاتفاقيةوأخيراً هل جاءت نصوصه متوائمة مع    الجنائية؟العقابية مع مقتضيات الشرعية  

         ؟أحكامها كافةفي تلاس في القطاع الخاص وخبمكافحة الفساد في اسباغ وصف التجريم على الا 

  ةالنصوص ذات العلاق  وتعقب   ةالعقاب لتلك الجريم  مجالفي    ةالمتبع   ةلسياسل  التقييم العامسنتبع في        

صلية  ذلك يتطلب الوقوف على العقوبة الأو،  التحليلي النقدي  المنهج  نهاأ هنات وهفوات المشرع بش  كل  في

يستوجب النظر في العقوبات   الجرم؛الجنائية المقررة لهذا  ول" وإن فحص فاعلية ردود الفعل  أ"مطلب  

 . بات التبعية المقررة "مطلب ثانٍ"التكميلية والعقو 

 

 : ل: العقوبات الأصليةو  المطلب الأ

ويتعين        معها،  غيرها  توقيع  يستلزم  ولا  القاضي،  قبل  من  بمفردها  إيقاعها  تكفي  التي  العقوبات  تلك 

في حكمها بالإدانة وإلاّ فإن الحكم يكون معيباً، وعلى ذلك سنتناول العقوبة الحدية  على المحكمة النطق بها  

 والعقوبة السالبة للحرية السجن " مطلب ثان".  المقررة لجريمة الاختلاس في القطاع العام "مطلب أول"

      

   :جريمة الاختلاس في القطاع العام إطارفي ل: حد السرقة و  الفرع الأ

نشاء الهيئة الوطنية لمكافحة  إبشأن    2024لسنة    5بعد تعديلها بموجب قانون رقم    25تضمنت المادة       

شد يعاقب أ  ةي عقوبأخلال بعدم الإ  عالفساد؛ عقوبات تطبق على كل منتهك لأحكامه حيث جاء نصها " م

ً   مائة ألفلا تزيد عن    ةو غرامألا تقل عن عشر سنوات    ةبالسجن مد  كل من   دينار أو بكلتا العقوبتين معا

الفساد المنصوص عليها في    ةي جريمأارتكب   القانون  3  ةمن الماد   7  الفقرةمن جرائم  والتي    ،من هذا 

وما   بالتحري عنها؛  الهيئة  وألزمت  القوانين  المنصوص عليها في جملة من  الجرائم  إلى  أحالت  بدورها 

المنصوص عليها   قتصاديةالالى الجرائم  إيعنينا منها في هذه المرحلة من البحث هو ذلك البند الذي أحال  

التساؤل  وتعديلاته والذي تضمن جريمة الاختلاس في القطاع العام؛ ولعل    1979لسنة    2في القانون رقم  

يوجد نص يعاقب على جرم الاختلاس في القطاع العام بعقوبة أشد مما هو مقرر  أ  المهم الذي يطرح هنا؛

التفضيل    25بالمادة   أم  العقوبتين  بين  الجمع  أتقتضي  الاخلال؟  عدم  مع  عبارة  دلالة  وما  الذكر؟  سالفة 

   ؟بينهما

شك       الإا  ن  إبلا  الجزاء    ةحالسلوب  تحديد  الأإفي  العقوبة  يعكس  لى  الفعل   اً ضعافإ شد  ردود  لردعية 

 في فرض الجزاء المناسب   المشرع القاطعة  ة حال كونه يوُمئ بعدم رغب  المرصودة لهذا الجرم؛  الجنائية
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لة  كممو ال  ةجراء مسح شامل لقانون العقوبات وللقوانين الخاصإالذي يلتزم ب  للقاضي؛   ةواسناد تلك المهم

لى ذلك النص  إنظر  ي  م  لفعل قد جرم في قانون اخر ثذا كان اإليبحث ما    ؛ن يقوم بتطبيق هذا النص أقبل  

قرار جزاء غير  إن المشرع يتجنب من خلالها وقوعه في خطب  أ، ليبدو  شد ي بالعقوبة الأيهما حظ  أليقرر  

التي أضحت    -دراج تلك العبارة  إن  إحيث  م يتحقق  وهو ما ل  و غير متناسب مع الجرم المرتكب،أفعال  

وذلك   قيامهدون    حال   -  المكملة  سنة معهودة في سياسة المشرع في جل التشريعات الجنائية الخاصة أو

ً أ   يلزم  ةالشرعي   أفهذا التناسب الذي يعد من نتائج مبد   ،على نقيض قصده الظاهر بوضع    ن يكون مقرونا

ً   ضفيت  تلك العبارة  ن  إعن    شق التكليف، فضلاً  و هو ما    ،التطبيق  ةالواجب  ةمن الغموض حول العقوب  نوعا

   .1بعدم الدستورية  هقد يوصم مسلكوهو ما يتنافى مع الوضوح اللازم لنصوص التجريم والعقاب 

للبحث  إوبالعودة       العقابية  المنظومة  الألى  العقوبة  المادة  عن  نص  يطالعنا   الملغيعقوبات    230شد 

  1975لسنة    73منه يلغى القانون رقم    39بموجب قانون الجرائم الاقتصادية المذكور حيث نصت المادة  

العقوبات؛ قانون  أحكام  تعديل  على  و  بشأن  وحتى  العام  القطاع  في  الاختلاس  جريمة  أحكام  نظم  الذي 

 .حال كونها تتضمن العقوبة الأخف ؛عقوبته إنزالفرض سريانها فإنه يتعذر 

لمّ إغير        العقوبة  نه  تعد  لم  المذكورة ملغية و  المادة  التطبيقالا كانت  به واجبة  بالرجوع    ؛واردة  فإنه 

دى الفقه بالجرائم نها تصنف بدرجة جناية تحت ما يعرف لأالذي استهلينا به بحثنا؛ نجد    25لنص المادة  

ثم يكون النص المحال  قلقة النوع كونه تضمن العقوبة الأشد؛ حيث نص لالتطبيق    ب هو الواجليه  إ، من 

الجرائم  قانو  الماد   الاقتصاديةن  في  مد "  27  ةالمذكور  بالسجن  سنوات    ةيعاقب  خمس  عن  تقل   لكلا 

و ملكها، أدعى ملكيتها  أو  أليه بحكم وظيفته  إ  ةللأشخاص مسلم  موالاً أو  أ  ةعام  موالاً أاختلس    موظف عام

يمكن تطبيق  أالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال    ،ذا توافرت شروطه"إ  السرقة  حد   ةوتكون العقوب

السرق جريم  ةحد  العام    اختلاس  ةعلى  العقوبة  شخاص  لأا  وأموال  ةالعامموال  للأالموظف  ميزان  في 

     ؟شد الأ

في قانون    ةنزال شروط تطبيق حد السرقة المقررإبذ  إ  ؛هذا النص تزيد لا مبرر له  ن  أقد يقول قائل       

ً    2001لسنة    10رقم    السرقةحد   موال بعضها مع طبيعة جرم الاختلاس للأ  نها تتعارض فيأ  يتضح جليا

و موجود في حيازته؛ في حين  أته ليه بحكم وظيفإفالمال بطبيعة الحال مسلم   ؛لسواءالعامة والخاصة على ا

ً   ةعمال هذه العقوبلإ  ان قانون حد السرقة المذكور اشترط بالسلوك الاجرا  شروطا ن  بأ  ميمنها ما تعلق 

المال خفيأي الجاني  المجني عليه،    ةخذ  التي لا  اكما  عن  فيها  شترط عدم تحقق أي حالة من حالات  يقام 

بينها   ومن  على  الحد  السرقة  جل أوقوع  في  الاختلاس  جريمة  محل  المال  أن   بيد  العامة؛  الدولة  موال 

ً   أحواله مالاً   . عاما

      ً نها من قبيل  أعبارة معينة لا لزوم لها أو    ن  أ حال قانونية  على ما تقدم أيصح القول في هكذا    وترتيبا

السرقة   قانون حدي  في  البديهية  للشروط  مدرك  بأنه غير  المشرع  نعت  أيستقيم  أخرى  بكلمة  أو  التزيد؟ 

قانون    ن  إ أم    ؟حالة للعقوبة الحدية دون شروطها جملةالإ  تلكراد بأ  نهأوالحرابة عند وضع ذلك النص؟ أم  

         ؟الجرائم الاقتصادية قد أضاف صورة أخرى لطبيعة السلوك الذي ينطبق عليه التكييف الحدي للفعل

ً أوحينما يضع عبارة    ،ن المشرع منزه عن العبث واللغوأالمقررة في قواعد التفسير    ةالقاعد   ن  إ      و لفظا

وراءه  أفي   من  يريد  فإنما  النصوص  معينةحد  غاية  الإ  ،تحقيق  تلك  استجلاء  هو  المفسر  و أرادة  ودور 

 ً دى هذا المنهج أذا  إالمنهج اللغوي في تفسير النصوص فقواعد    الغاية وذلك بالنظر في النص مستصحبا

يتقين بذلك   ؛هلا يملكلى نتائج غير منطقيه قد ينتج عنها تعطيل حكم النص الذي وضعه المشرع وهو ما  إ

يمكن    ةراد إان   التشريعي لا  بمثلهأالنص  تكون متعلقه  التفسير المنطقيإلجأ    ؛ن  المشرع  لأ   لى قواعد  ن 

لفاظ  أن الوقوف على دلالة  إعليه ف  منزه عن ما يسنه من تنظيم عن الخروج على قواعد العقل والمنطق،

ً   يتبين اعتبارتجلاء مراد الشارع منها  سا النص لاهذ  وصدوره عن   ،غير صحيح  النص المذكور ولد ميتا

حكمه دون حمل عباراته على معنى يعيده للحياة القانونية  لا يستقيم    من ثم  ؛المشرع يقتضي صحة دلالته

 
 د.أحمد عبد الظاهر ، القوانين الجنائية الخاصة،  النظرية العامة،  الكتاب الاول،ط1،  النهضة العربية، 2011، ص 7711
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 ً قانونا صحتها  و  العبارة  صدق  عليه  وذلكويتوقف  ً أ  نزولاً   ،  في    يضا الاصولية  القاعدة  تفسير  على 

 . 2هماله إالنص خير من  عمالإ النصوص هي

       ً القول  وترتيبا الفهم يصح  هذا  الإ أ  على  للجريمة  ن  وليس  الحدية  العقوبة  تطبيق  لشروط  كانت  حالة 

الجرم   هذا  وطبيعة  تتوافق  لا  شروط  أي  استبعاد  يجب  وضوحا؛  أكثر  وبعبارة  على  والإالحدية  ما  بقاء 

والحرابة، ن كانت ضمن متطلبات تطبيق عقوبة الحدية لجريمة السرقة في قانون حدي السرقة  إو  اعداه

 ً لما جاء في   فحمل النص على معنى يستوعبه أولى من تعييبه، على ذلك يمكن تطبيق العقوبة الحدية وفقا

المادة   في   27حكم  عليها  المنصوص  شروطه  تحققت  ما  حال  في  وذلك  الاقتصادية  الجرائم  قانون    من 

الاختلاس في   نإنزالها يتبين  إالتي تتوافق وطبيعة تلك الجريمة فحسب وب  قانون حدي السرقة والحرابة

تقل  ن ن  لاّ إو  ةذا توافرت شروطه مجتمعبشأنه إموال العامة أو الخاصة يمكن تطبيق الحد  القطاع العام للأ

على التفصيل الذي سيتقدم بيانه في مقام   تبعيةو  ة تكميليما يلحق بها من عقوبات  للعقوبة السالبة للحرية و

 هذه الدراسة. 

 

 :   الاختلاس في القطاعين العام والخاص إطارفي  السجن :الفرع الثاني 

القطاع العام للأموال العامة والخاصة          في حال عدم توافر شروط تطبيق الحد لجرم الاختلاس في 

حكام العامة ن وقد تناولت مضمونه إلى جانب الأالعقوبة الواجب التطبيق هي السج  السواء فإنعلى حد  

عمال في الأ  من قانون الجرائم الاقتصادية والذي يعنى به تشغيل المحكوم عليه  36لقانون العقوبات المادة  

عقوبات ليبي والتي   465التي تعينها لوائح السجون،  ولا يفوتنا هنا ترديد ما يذكر دائما حول نص المادة  

يتعذر تطبيقها على جرم الاختلاس في القطاع العام حال كونها تتطلب عناصر لا وجود لها بجريمة خيانة  

 . 3مانة الأ

أول ما   لى مسامعنا القول في مناسبات مختلفة بجريمة اختلاس فإنإحين يرد   وعلى صعيد متصل و   

القالذهن  لى  إيتبادر   العامالاختلاس في  التجريم بصورة    ن  إ  لاّ إ  ؛طاع  ثمة توجه دولي نحو اضفاء صفة 

القضاء في  منه  رغبة  الخاص؛  القطاع  في  الاختلاس  فعل  على  الفساد    خاصة  أشكال  مختلف  على 

ونزولاً  الخاص؛  القطاع  أو  العامة  الوظيفة  اطار  في  كان  سواء  إنشاء    ذلك  عند   ومظاهره  قانون  صدر 

الفساد   لمكافحة  الوطنية  ً   2014الهيئة  الذي تضمن نصا جاءت صياغته " وأي فعل آخر نصت عليه    و 

بعد تعديلها بموجب    25/خ( ثم نص على العقوبة في المادة  3/7لمكافحة الفساد ")   اتفاقية الأمم المتحدة

يثور التساؤل حول مدى حقيقة اسباغ وصف     2024لسنة    5قانون رقم   للفقرة أعلاه؛   وبهذه الصياغة 

أصله مستقلاً   -التجريم   الخاص؛  - عن  القطاع  في  الاختلاس  فعل  الحقيقةإ   على  تلك  على  الوقوف  لا    ن 

تحديد صح  لاّ إيتسنى   خلال  الإ  ةمن  وهذا  إحالة  تلك  المعاهدة  من  بدوره  لى  التشريعي  بالموقف  يرتبط 

ف الشرعية  مبدأ  الإصياغة  ظل  لعام  في  الدستوري  المادة    2011علان  في  المبدأ  جاءت    31ورد  حيث 

ضحى التجريم والعقاب في القانون الليبي أ بمقتضاها  إلا بناءً على نص "   ة لا عقوبو   ةلا جريمصياغتها" 

بموجب هذين النصين    ةحالو الإأتم التفويض  يمكن أن يتم بموجب نص قانوني أو لائحة كما يمكن ان ي

 .    4خرآلى مصدر إ

بل يتطلب صدور   5بمجرد التصديق عليهان تلك الصياغة لا تسمح بالنفاذ المباشر للاتفاقية  إيعني    ما   

ً أ  ةقانون داخلي يجعل الاتفاقي ً   و محتواها تشريعا ً   داخليا أن تفرغ  إمّا  ذلك    و  للقاضي الجنائي الوطني  ملزما

القانونية  أحكام الاتفاقية في قالب تشريعي لتكون الاتفاقية مصدراً  وهذه الحالة هي    ،غير مباشر للقواعد 

بخصوصية القانون الجنائي وحرص السلطات التشريعية في الدول قاطبة    ةسباب متعلق لأ  كثر انتشاراً الأ

ً   نأعلى   التجريم والعقاب حقا المختصة    صيلاً أ  يبقى  عليهالسلطتها  قانون    إمّا أن، ووقاصراً  يتم اصدار 

 
  2 د. عليوة فتح الباب، أصول سن وصياغة التشريعات، دراسة فقهية عملية مقارنة، ج2، ص 1106

 
 . 2007/1/8ق، جلسة  52/  747المحكمة العليا، طعن جنائي رقم   3

 2023، دار الفضيل، 1الليبي، طية للمشرع طارق محمد الجملي، دراسات في السياسة الجنائ د. 4 
الأ 5 اتفاقيه  على  ليبيا  بتاريخ    ةلمكافح  المتحدة مم  وقعت  رقم    2003ديسمبر    23الفساد  القانون  بموجب  عليها    بشأن  2005لسنه    10وصادقت 

            7/6/2005في  المتحدة للأمملدى الامين العام  الاتفاقيةلمكافحه الفساد واودعت صك مصادقه على  المتحدةالتصديق على اتفاقيه الامم 
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للتطبيق    ة ذا كانت نصوصها قابلإلقواعد التجريم والعقاب هذا     مباشراً   فيجعلها مصدراً   ةلى الاتفاقيإيحيل  

والعقاب   التجريم  مسائل  الاتفاقيأو  أفي  على  يحيل  ما    ة ن  أو  العقاب  شق  على  وينص  التجريم  شق  في 

بالا رقم  د يعرف  القانون  في  الليبي  المشرع  نهج  هو  هذا  و  الاحالة؛  بطريق  بشأن    2014لسنه    11ماج 

بناءً   الوطنيةانشاء الهيئة   التجريم المستمدة من الاتفاقية المذكورة   الفساد، فتطبق عناصر  على    لمكافحه 

  .الهيئةنص الاحالة بقانون 

و كل الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة ألى كامل أحكام اتفاقية  إحالة لم تكن  الإ  نأشارة  تجدر الإو    

لسنة   13ردني في قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم  نظيره الأ  الليبية في مجال مكافحه الفساد كما فعل 

" لأي فعل اخر" ما    مم المتحدة المعنية بمكافحة الفساد وليست في كل أحكامها إنمالاتفاقية الأ ؛ إنما2016

في الاتفاقية؛ فالإحالة هنا لا تمس بمبدأ الشرعية   وورد لم يرد بشأنه نص داخلي    لم لفعيعني شق التجري

 ً  له مدام نصوص الاخيرة واضحة ومحددة كما سيتقدم بيانه. ولا تعد خرقا

يقدح      اتفاقية الأمم  إ   في هذ القول  ولا  ً   المتحدةن  الفساد لا تتضمن تجريما ً   لمكافحة  للأفعال التي   ذاتيا

طراف بقولها " تعتمد كل دوله طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية  الأوردت فيها بل تعهد بذلك للدول  

التاليخرى لتجريم الأأوتدابير   طراف وتمريرها الأ  متعددة  الاتفاقيةن هذه  أو كل ما هنالك    ة.... "،فعال 

ليترك النصوص  من  النوع  وهذا  يتناسب  بما  صياغتها  الإ  يقتضي  اتخاذ  دوله  مع  لكل  المتفق  جراء 

القانونية؛ بل   الاتفاقيةلوضع    ةتشريعاتها الداخلي التنفيذ وهذا الأمر محكوم في كل بلد بنصوصه  موضع 

ً طاتخاذ الدول الأيشكل   المشرع الليبي    ةومن هنا فإن صياغة،  لتعهداتها الدولي  راف لتلك التدابير احتراما

القانونل ً   نصوص  جليا يظهر  البحث  المشرع    محل  تشريعية  باتخاذ التزام  تدابير  من  يلزم  تبنيه    ما  تؤكد 

 موال في القطاع الخاص.   لتجريم اختلاس الأ

ن وجود شق التكليف بالاتفاقية وصحة الإحالة إليه ؛ في حد ذاته لا يكفي للقول بتوافر مقتضيات  إ  لاّ إ    

الجنائية التجريم     ،الشرعية  لعناصر  الدقيق  التشريعي  التحديد  لفكرة  يستجيب  لا  النص  هذا  كان  متى 

مجال القانون الجنائي حال كونه حامي للحقوق والحريات له مقوماته الخاصة التي قد تفتقدها  في    فالنص 

المعاهدة   للتطبيقالدوليةنصوص  قابله  غير  يجعلها  ما  الوطني؛    ؛   الجنائي  القاضي  قبل  وبالرجوع  من 

"وردت   تحت فصل يحمل عنوان" التجريم وانفاذ القانون  جاءشق التجريم  ن  أنجد    ةلاتفاقية الامم المتحد 

تفصيلي  بصوره  أدرجت  جلها  الجرائم  من  عدد  سياقه  من    ةواضح   ةفي  صياغتها  في  تقترب  تكاد 

المواد لجريم  ت عقد   ما  فإذا   ؛الداخليةالتشريعات   بين نصوص  المثال  الاختلاس في   ةمقارنه على سبيل 

الاقتصاد  الجرائم  قانون  وكذلك  الاتفاقية  في  العام  نجد   ةيالقطاع  العقوبات  قانون  قبل  ً تقارب  ومن  في    ا

 .تطابقصل لحد اليالصياغة قد 

المادة      نصت  التوجه  لذات  وتعزيزا  السياق  ذات  في    22وفي  الممتلكات  اختلاس  على  الاتفاقية  من 

القطاع الخاص بقولها " تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى  

 ً ً   لتجريم تعمد ارتكاب شخص يدير كيانا للقطاع الخاص أو يعمل فيه بأي صفة، أثناء مزاولة النشاط    تابعا

النص محدد وواضح    نجد أو تجاري اختلاس أي ممتلكات أو أموال أو اوراق مالية"    يمال  الاقتصادي أو

والمعنوي المادي  الركنين  وتضمن  في    ،ومنضبط  الشرعية   مبدأ  عليها  يرتكز  التي  الغاية  فيه  وتحققت 

علام  ن ضمانات الإإكما  ضمان الفصل التام بين سلطتي الحكم والتشريع  المفترضة في مصدر التجريم،  

هي  الفساد ف  ةلمكافح  ةمم المتحد الأ  ةهذا شرط متحقق في اتفاقي و  ،ةفي المعاهد   ةبالنص التجريمي متوافر

لى  إلا يتعذر الرجوع    6؛ بمعناها الاصطلاحي  ةط لكل المعاهدات الدوليرش  ةاتفاق مكتوب وهي اي الكتاب 

 . وقوعه و لنقل افتراض أيفيد العلم  ةعن نشر قانون التصديق ولو دون نصوص الاتفاقي  مضمونها  فضلاً 

المقابل وان قامت      الجريمأبتحديد    وفي  قبل    للتطبيق من   ةلا تكون قابل  قد   نها أ  لاّ إ وعناصرها    ة ركان 

الشق المتعلق بالتكليف دون   لاّ إعادة    ةلا تتضمن من القاعدة الجنائي  حال كونهاالقاضي الجنائي الوطني  

ن ألابد  -من الاتفاقية 30كتلك التي نصت عليها المادة  -الجزاء و تكتفي بوضع مواصفات ومعايير معينة 

العقوب في  التشريعية   ةتتوافر  السلطة  تدخلت  لهذا  الاطراف  الدول  تضعها  بتحديد    لدينا،  التي  وتكفلت 

المعاهد  تضمنتها  التي  القواعد  على  وأحالت  المناسب  القانوني   ةالدولي  ةالجزاء  النموذج  معالم  تحديد  في 
 

  سواء تم في   كثر ويخضع للقانون الدوليأو  أكل اتفاق دولي يعقد كتابه بين دولتين    "  المعاهدة  فينيا لقانون المعاهدات عرفت  ةاتفاقي  لىع إبالرجو 6

    ".التي تطلق عليها ةا كانت التسمييً أكثر وأو أ ةواحد  ةوثيق
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وهذاللجريمة   ً   ؛  بالقاعد   تطبيقا الفقه  في  يعرف  المجز  ةلما  توزيع شقي    ةأالجنائية  المشرع   يتولى  وفيها 

و  أكثر من نص تشريعي في قانون واحد  أوقد يوجد كل جزء بين    ،جنائيينعلى نصين    ةالجنائي  ةالقاعد 

ويحيل    ةالجنائي  ةحد شقي القاعد أ  على  ذ يحتوي واحد من هذه النصوص إ؛  ةولكنها متعاصر  ةقوانين مختلف

  باشتمالها   ةالجنائي   ةالنمطية المثلى للقاعد   الصورةعن    بعيداً   ،7خرمر تحديد الشق الآأخرى  ألى نصوص  إ

 واحد.      على شقي التجريم والعقاب في قانون

فهذا النص يقضي بمعاقبة كل مانة  خيانة الأة  لجريمعقوبات    465وهنا يطل مرة أخرى نص المادة        

 كان  ذاإمن في حيازته على أي وجه من الوجوه نقد أو أي منقول أخر مملوك للغير فاستحوذ عليه؛ وعليه  

ً أ  حوزته  الذي في ً   موال شخصا ً   يدير كيانا   22فإن نص المادة    الخاص أو يعمل فيه بأي صفةلقطاع  ل  تابعا

لا وجود لهما في جريمة    ضافة هذا النص عنصرانلإ   ؛من الاتفاقية هو الواجب التطبيق في شق التجريم

الواقعة شخصاً  ان مرتكب  هما  ذكره؛  السالف  النص  يقررها  التي  الامانة  ً   خيانة  كيانا ً   يدير  للقطاع    تابعا

ما   ؛ليه بها بحكم موقعهإعهد  خاصة    موال المختلسة أموالاً ن الأإوالخاص أو يعمل به بأي صفة كانت،  

قانون   في  الوارد  الخاص  النص  ويطبق  الامانة  استبعاد نص جريمة خيانة  الجزاء   الهيئةيتعين  في شق 

 والاتفاقية في شق التجريم. 

التشريعي  ن  إ  ورغم       كما  أالتفريد  أو  الجريمة  ذات  مقترفي  بين  النسبية  المساواة  لتحقيق  مهمة  داة 

ً   يقولون كلما كان هناك تفريداً  فإن أي مطلع على شق الجزاء   ؛ئيللتفريد القضا  كان هناك مجالاً   تشريعيا

ً أالمذكور  ً   علاه يلاحظ أنه ثمة تفاوتا  .ولا مبرر بين العقوبات المدرجة فيه لمرتكبي ذات الفعل غير منطقيا

 

 :   جرم الاختلاس في القطاعين العام والخاص إطارفي ( )الثانويةصلية الأالعقوبات غير  الثاني: المطلب

  ة و مترتبألها    ةأو مكمل  ةاصلي  ةلى عقوب إ  ةا مضافمّ إوبات لا توقع بمفردها انما تكون  هذا النوع من العق   

 إطار ؛ سنقف عليها في  "فرع ثان  "والتبعية  "فرع أول"  ةعليها وتشمل هنا ما يعرف بالعقوبات التكميلي

 . يمة الاختلاس في القطاعين تباعاً جر

 

 : العقوبات التكميلية :لالفرع الأو  

أن يدفع إلى خزانة الدولة   هلمحكوم عليلزام اإمن قانون العقوبات بإنها    26  ةعرفتها الماد    : الغرامة:أولاا 

المبلغ المقدر في الحكم، ولا يجوز أن ينقص هذا المبلغ عن عشرة قروش بأي حال من الاحوال؛ وهي قد 

النقود لها حد  أتكون عادية   ويملك القاضي سلطات   ،علىأدنى وأو ثابته وذلك بتحديدها بمبلغ معين من 

ترد   لم  الصورة  بهذه  وهي  الجناة،  بتعدد  وتتعدد  تقديرها  في  الفساد،   لاّ إواسعة  مكافحة  هيئة  قانون  في 

ً   اً محدد   ن يكونأقصى مبين في القانون؛ لذا وجب  أن  تلك العقوبة  ليس لها حد  أوحيث   لقانون الهيئة    وفقا

الشرعية،    لاّ إو لمبدأ  مخالفة  المادة  اعتبرت  به  تكفلت  ما  ألف     25وهذا  مائة  عن  مقدارها  يزيد  لا  بأن 

الاختلاس    جرم يتسم به  ماا  وهذ   ،لا تكون ذات فاعلية حين يكون المبلغ المختلس كبير  وهي بهذا قد دينار؛  

القطاعين،   في  في  تأخذ  والذيولم  المختلس  المال  قيمة  يتطلب   يعبر عن خطورة  الحسبان  ما  مقترفها؛ 

 وفقا لهذا العنصر.مقدارها تفاوت 

الغرام       القانون  يحدد  قد  الجرائ  ةو  بعض  بطريقفي  ً   ةم  مقدما مقدارها  يعرف  فلا  ثابتة؛  بحيث    غير 

تحقيقها    يبتغي   تي و الأالتي اقترفها    ةخير مع الكسب الذي تحصل عليه الجاني من الجريميتناسب هذا الأ 

قصى بضعف المبلغ الذي ن ينص على ما يمثل حدها الأأ  من ذلك مثلاً   8؛ و مع الضرر الناجم عنهاأ  فعلاً 

ً   35الجاني،  وهذا ما نصت عليه المادة    هاكتسب الغرامة   من قانون الجرائم الاقتصادية ويطلق عليها ايضا

عقوبات   230  ةكما في الماد   الغرامةدنى لعقوبة هذا النمط من  أن تلك المادة لم تضع حد  أ النسبية؛ غير  

بشأن مكافحة التهريب جدير    76لسنة    97دينار وقد يكون نهج القانون رقم    100التي جعلته لا يقل عن  

 ً يضا  أبالاتباع بتقديره ضعف قيمة البضائع محل الجريمة أو ألف دينار أيهما أكبر، وهذا ما انتهجه    أيضا

 
تجزئ 7 البصير  عبد  عفيفي حسين  الوضعي    دراسة   ة، الجنائي  ةالقاعد   ةعصام  القانون  في  دار    والفقرةمقارنه  الاسلامي    ة،العربي   النهضة الجنائي 

    .111ص  ، بلا سنه نشر ، القاهرة 
 601. ص2000 ، بلا دار نشر ، قانون العقوبات القسم العام ، محمد عوض ضد. عو  8
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العقوبات  عن  ن  أباشتراطه    همن  118ةالماد في  مصري  ال  قانون  تقل  الأوفق    ،جنيه  500لا  من  ولعله 

 ً  دنى للغرامة النسبية لا تقل عنه بأي حال من الأحوال. أان يتبع هذا  النهج وذلك بوضع حد  تشريعيا

ن تقديرها قائم  أذلك    ةالعادي   ةبسلطته في تقدير الغرام  ةمقارن   و سلطة القاضي في تقديرها تضييق كثيراً    

تحديداً ذ لا يضع  إ  ؛ساس موضوعي لا شخصيأعلى   ً   المشرع  تحديدها هي    مسبقا والعبرة في  لقيمتها، 

 ً ً أفلا يتخذ    ؛جنبية أن كان محل الاختلاس عملة  إبالعملة الوطنية و  بقيمة المال المختلس محسوبا في   ساسا

ً   9،تقديرها قياسا تحديدها  يمنع  المختلس  المال  تحديد  تعذر  حال  الحكم  أن  لأ   وفي  سلامة  يكون أ ساس  ن 

 ً  مادام   و بعقوبتهاأمر بالواقعة ذاتها  على الجزم واليقين سواء تعلق الأ  اقتناع المحكمة بما قضت به مقاما

ً  ء الشياتخذ القانون من قيمة   10. ةلتقدير العقوب محل الجريمة أساسا

   ً المش  وحرصا الحكومأرع في  من  ً   حصولها  ةن تضمن  المتهمين جميعا بها مبلغ    من  المقضي  الغرامة 

تكون  أ  أوجب  ً ن  للعليا   واحداً   مبلغا حكم  بالتضامن  المتهمين  جميع  به  بتعددهمف  11يلتزم  تتعدد  ذا إف  ؛لا 

يجابها كلها على كل واحد منهم من المتهمين فحكمها  إو  ةبتقديرها للغرام  ةعن هذه القاعد   ةخرجت المحكم

 ً  وليس بالجناة كما أسلفنا الذكر.  ةن تقديرها بمقتضى القانون يتعلق بالجريموذلك لأ؛ يكون معيبا

الدافع    ةفي الجرائم الاقتصادي  ةمن الغرامات يقررها المشرع عاد   ةوهذه طائف     ارتكابهالى  إالتي يكون 

ً أما يجعلها    ؛الحصول على المال ن تفوت على مرتكبي هذه أ نها  أ ش  إذ من  ةالعادي  ة من الغرام  كثر ردعا

يرمون   كانوا  ما  شإالجرائم  من  وذلك  تحقيقه  حماي أ لى  توفير  حالللمال    ةفعال  ةنه  ترتبط    العام؛  كونها 

 ً الجرم  ارتباطا بطبيعة  الأ  منطقيا  العقوبة  مع  واحدة  وحدة  الإوتشكل  من  النمط  هذا  لمجابهة  جرام صلية 

تجسيداً  تمثل  أخرى  الجزاء من  المفسد، ومن زاوية  العمل"  لقاعدة عدلية شهيرة"  أخيراً   ،جنس   وتشكل 

ً اقتصادي اً مورد  ً مهم ا  .   ا

 

العامبالرجوع     :المصادرة   :اثانيا   أن طبيعتهاللقواعد  نجد  فتار   تختلف  ة  ترد عليه  الذي  المحل    ة بحسب 

وجوبية تكميلية  عقوبة  محلها  ،تكون  يكون  حينما  المكتسبة  لأا  وذلك  المتحصلةأشياء    ة الجريممن    و 

الإ حكم  فيها  القضائيأ   ةدانالصادر  العفو  الجوازيمّ أ  ،و  استعملت    ةا  التي  الاشياء  على  عدت  أو  أترد 

الجريم المصادرة  ةلارتكاب  على وجوب  القانون  ينص  لم  بالمصادرإوبلا شك     ،ما  الحكم  يخل   ةن  لا 

وقد   ة،المجتمع على الشيء موضوع المصادر  على حق  ةخير مغلبفحقوق هذا الأ   ة بحقوق الغير حسن الني

ً   تدبيراً   تكون   ً   وقائيا ي وجه من الوجوه ويكون كذلك متى  أ محظور التعامل فيه على    متى كان محلها شيئا

ً   المثابةوهي في هذه  ،  في ذاته  ةو حيازته يشكل جريم أو بيعه  أو استعماله  أ كان صنعه     تكون وجوبيه دائما

 .ةبها حتى في حاله البراء عن ذلك يحكم فضلاً  ،التعامل ةبوصفها ترد على شيء خارج عن دائر

ب     القول  يمكن  المصادر  نأ وعليه  ً   ةمحل  عقوب   ةالمقترف  ةبالجريم   ةله صل  مالاً   دائما كانت  م  أ  ةسواء 

ً   تدبيراً  عمبقطع    احترازيا جوازية  إ  االنظر  كانت  وجوبيةأذا  بالعقوب  هالحقألذا    ؛م    ة صلي الأ  ةالمشرع 

الجاني  الم على  بها  حسبما  حكوم  الأولى  والخاص؛  العام  القطاعين  في  الاختلاس  جريمة  بنص  في  جاء 

الاقتصادية  35  ةالماد  الجرائم  قانون  الأ  من  جميع  في  الجاني  على  ... ،27بالمواد    المبينةحوال  يحكم 

ليها في هذه  إواد المشار  في الم  ةو رد المبالغ التي حصل عليها بسبب ارتكابه الجرائم المبينأ  ةوالمصادر

 ة، والثانية يحكم بها تطبيقاً للقواعد العامة. الماد 

ً أ  ةالمصادر  وتبدو      ة حريلل  ةعن العقوبات السالب  ساس النظام العقابي في جرائم الفساد فهي لا تقل ردعا

كونها   مشروعحال  ثمار  من  الجناة  تحقققي تطببو  ،جراميالإ  همتحرم  و  أ  ةتعويضي  جنائية  ة سياس  ها 

ن يكون الشيء  أ ويشترط للحكم بها  ة،  التوازن الذي اختل بسبب ارتكاب الجريم  إعادة  على   تقوم   ةاصلاحي

المصادر ً   ةمحل  الحك  لافب  ،مضبوطا يكون  المصادرة لا  الشيء موضوع  قابلاً ضبط  بتوقيعها  الصادر   م 

فهي تنصب على شيء معين بالذات ولا ترد على شيء اخر    لها،مح  ة مكان معاينوحتى يكون بالإ،  للتنفيذ 

 
    1983/ 6/ 12 جلسة ق،  21/2طعن جنائي رقم  المحكمة العليا،  9

  1973/1/1023ق، جلسة  19/ 176المحكمة العليا، طعن جنائي رقم 
 4/11/1995جلسة ، ق 54-377جنائي رقمالمحكمة العليا، طعن  11
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بلا ضبط ولا يستعاض   ةفلا مصادر  ،لى بدل نقديإن تتحول  أولا يمكن    ةعيني  ةنها ذات طبيعأي  أ  ؛سواه

 .12كذا وجد نص يقضي بذلإ لاّ أ ةعنها بدفع مبلغ من النقود بما يوازي قيمه الشيء موضوع المصادر

ً  ة جاءت تفاقيالا   ن نصوص إدير بالذكر في مقام هذه الدراسة  الج    المحل الذي ترد عليه    في   أوسع نطاقا

ً فمحلها لا    ؛بأحكام القانون الليبي  مقارنة  المصادرة   ة تي أ المت  ةجراميالعائدات الإ  عن  31للمادة    يخرج طبقا

ً  ةفعال المجرمالأمن  عائدات ويقصد بتعبير العائدات تلك ال ةقيمتها قيمو ممتلكات تعادل أ الاتفاقيةلهذا  وفقا

ً   ةجراميالإ )  وفقا مت  "(  5/ 2للمادة  ممتلكات  بشأ  ةيأتاي  عليها  متحصل  مباش و  من    مباشر  وغيرأ  ركل 

ذلك   ومؤدى  المصادرأارتكاب.."  تنصب    ةن  لا  المتحصلالأ  علىقد  جرائم  إعن    ةمباشر  ةموال  حدى 

ً أبل تشمل  موال المختلسة  أي الأ  الفساد  على سبيل  ن ترد  أيمكن  أي    ،موالهذه الأ  ةلى قيمإما عاد    يضا

العقارات    المثال السيارات  أعلى  بتلكأو  الجاني  اشتراها  التي  المجوهرات  المختالأ  و    ة بصفو  ةسلموال 

 المختلسة موال  بالأالاختلاس أو التي اشتراها المختلس    ةليها عائدات جريمإلت  كل الممتلكات التي آ  ةعام

لتغيير هيئه المال وتشمل    ةو باستخدام الطرق العاديأموال  الأأدوات غسيل    باستخدام اء تم ذلك  كافة، سو

 ً  . ةعليها المصادر التي ترد  للأشياء ةتقليدي صورةوهذه  ،استخدمت في ارتكاب الجريمة دوات أي أ أيضا

يستفاد هذا الحكم من    ة؛ خر من مظاهر التوسع في مفهوم المحل الذي ترد عليه المصادرآوهناك مظهر     

في و ، خرى المتأتية من هذه العائدات لمنافع الأيرادات أو االإ ةبشمولها مصادر الاتفاقية( من 6/ 31المادة )

إذ حقيقة   الأ  االأمر  المحل  الناحي  مقبولاً   مراً أ  مصادرته  بدوتل  وّ كان  ً وممك  ةالقانوني   ةمن  الناحي   نا   ة من 

المنافع   ةن مصادرإموال الفساد فأعن    ةالناتج  ةالمالي  ةبالنظر لطابعها المادي والتي تتمثل في الغل  ةالواقعي

، وقد بلغ التوسع في مفهوم  ةالواقعي  ةويتعذر تحقيقه من الناحي  ةالقانوني   ةيصعب قبوله من الناحي   مراً أ  وتبد 

ً أبل    ةمن اموال الفساد مباشر  المتحصلةالمنافع ليس فقط    ةاجازت مصادر  مداه حين  ةمحل المصادر   يضا

وكان     13موالو اختلطت بها هذه الأأو بدلت بها  أليها  إخرى التي حولت  من الممتلكات الأ  ةتي أ المنافع المت

 51حوال تقرير مصادرة قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح كما أوردته المادة  في تلك الأ  جدىمن الأ

 من القانون الجزائري.   

لنص       الجرائم  35  المادةوبالعودة  قانون  التي   الاقتصادية  من  المبالغ  رد  أو  المصادرة  تضمن  الذي 

المال   و رد أالحكم بالمصادرة    نّ " إ حصل عليها الجاني، وفي ذلك تردد المحكمة العليا في مناسبات عديدة  

ً   "حوالمحل الجريمة حسب الأ من قانون    35  ةمقتضى الماد   نّ إ العليا "    المحكمةتصدح    وفي ذلك أيضا

بالمصادر  طن المناإ  الاقتصاديةن الجرائم  أفي ش  1979  ةلسن  2رقم   ن تكون هناك أو الرد  أ  ةفي الحكم 

ن تكون هذه المبالغ  أليها وإبالمادة المشار    ةحدى الجرائم المبينمتحصل عليها الجاني من ارتكابه لإمبالغ  

ً القانون  مما يخول   ف  164و 163للمادتين    مصادرتها طبقا العقوبات  قانون  المبالغ  إمن  ذا ما ضبطت هذه 

من    ةذا لم تضبط فيحكم على الجاني برد قيمتها وكذلك يحكم برد المبالغ المتحصلإا  مّ أيحكم بمصادرتها  

ذا لم تكن كذلك حكم على  إف  ةمتى كانت مضبوط  ة لى من له الحق فيها في حال امتناع المصادرإ  ةالجريم

قيمتها برد  رغب  ،الجاني  في    ةوذلك  المشرع  الاستفاد   منع من  من  ارتكبها    الجريمةمن    ةالجاني  التي 

عدم ضبط المبالغ  ةي الحكم بالرد في حالألاستعمالها وهذا الغرض  ةبها واساء ةلوظيفته ومتاجر استغلالاً 

المصادر تقبل  مما  كانت  الماد أ  ةسواء  تضمين  الى  بالمشرع  الذي حدى  هو  لها  قابله  كانت غير    35  ةم 

في المواد   ةجراءات الجنائيضبوطات قد تكفل ببيانها قانون الإ ن التصرف بالمالبيان الحكم بالرد لأ  ةسالف

نما غرض إ و  ة حكامها في قانون الجرائم الاقتصاديألى ادراج  إ  ةمنه ولم تكن بالمشرع حاج   92الى    85

 ةفي حال  ةلزام المحكوم عليه برد قيمة ما تحصل عليه من الجريمإقضي بالمشرع استحداث حكم جديد ي

 14......"عدم ضبطه

والسؤال الذي يطرح هنا ما مضمون الحكم المستحدث الذي قررته المادة ربما في فحواها واستنطقته       

اعتبار   أيمكن  العليا في حكمها؟   المحكمة المذكورة  إالمحكمة  يقابلرد    اعتبرت ن  ما يعرف في    المبالغ 

 ً   ؟في التشريعات المقارنة بغرامة المصادرة الفقه الجنائي وايضا

 
 581ص  د. عوض محمد، مرجع سابق،  12
 84،85التشريعات العربية لأحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ص مؤامةظاهرة الفساد، دراسة في مدى   ، معبد المنع ند. سليما  13
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الواقع        ضبط    ن  إفي  عدم  هو  المصادرة  بغرامة  يعرف  ما  لإعمال  الرئيس  واجب   الشيءالشرط 

 ً ترتيبا و  وعليه  الضبط  المصادرة  عدم  مرجعية  كانت  إذا  المتقدم،  الحكم  محلها  أضياع    على  هلاك  و 

ول لأ    مرد عدم الضبط هو تغيير هيئة المال أترد هو الآخر قيمته؟  ذا كانإما  أ   قطعاَ،قيمتها    الأصلي فيرد 

الحكم المذكور لم يرد قيود على عدم الضبط ؛ لكن بإنزال الموجب  ، حال كونيشملهاقد يقال حكمها وهله 

الرد   لتطبيق  لي  طبقا  أالأو  للمصادرة  الأموال  خضوع  وهو  الاقتصادية  الجرائم  قانون  في  المصادرة  و 

العقوبات   163،164للمادتين   قانون  المطروح  ،من  الفرض  في  ما لا يصدق  تكن ضمن    حيث   ؛وهو  لم 

موال التي تصح مصادرتها، فلا يعرف قانون العقوبات الليبي فكرة الحلول العيني لهذه المتحصلات،  الأ

 .  الاقتصادية قانون الجرائم عند اعمال أحكام م لا يمكن تطبيق حكم رد قيمتهامن ث 

      ً ً أن مناط الحكم بالمصادرة  إعلى هذا الفهم    وترتيبا ن يكون  ألحكم المحكمة العليا المذكور    و الرد وفقا

ذا تم الضبط يحكم  إنه  أن يخول قانون العقوبات مصادرتها، ذلك يعني  أهناك متحصلات عن الجريمة، و

قيمتهاإبمصادرتها و لم تضبط ترد  أمّ   ويستوي  ،ذ  أم لا،  بها  للغير متعلق  الشأن وجود حق  ا في في هذا 

، فقد قرر هذا  صحابها ولا ترد قيمتهاترد لإو  ،تم الضبط وللغير حق عليها فيمتنع الحكم بمصادرتها  حال

ً الرد لإ  . انً المصادرة قانو  لامتناعلا    متناع الضبط ماديا

لا صل  ن وجد الأإف  ؛ المصادرة  ةشياء واجبذا تعذر ضبط الأإ  لاّ إليها  إلا يخول اللجوء  وتلك الغرامة       

للجوء   البدلهذ   ىلإمحل  شك  ،15ا  هذا  أ   بلا  سياس   الاتجاهن  عن  تشدداً أ  ةيعبر  مواجه   كثر    جرم   ةفي 

تتوافق والاتجاهات  ، فضلاً عن أنها  وضرورتهمع فلسفة العقاب  لاتساقه  محله    صادفالاختلاس بنوعيه  

     من ذات الطبيعة. الجرائمفي  ةالحديث ةالدولي

إلى       في  إ وننوه  المشرع   بتغيير  إن  الجناة  تحايل  على  للتغلب  سياسته  ثم   هيئة طار  من  ليمتنع  المال 

رقم    طبقاً للقانونموال  غسل الأ فعالهم تلك وصف التجريم تحت ما يعرف بجريمةأسبغ على  أ  ؛مصادرتها

 ة لهم على نقيض قصدهم، ومع ذلك قد يتعذر مصادر  ةمعاملبشأن مكافحة غسل الأموال     2005  لسنة  2

الفاسد الأ  تلك لتقنيات    ة،موال  الأوالتي خضعت  استثمار إصحابها  أسعى    ما   ذاإ وذلك    ،موالغسل    ها لى 

قصدهم   دون  الأوكان  التربح  الباعث  أوحد  يكون  غيتمويه    ليهإن  للأموال    رالمصدر  ذلك    -المشروع 

بالنسب  من  لأ  ةالغالب  الفاسدين  والسلطأكثر  النفوذ  بتجرد إف  -  ةصحاب  الني   أفعالهم  نه  لن  الأ  ةمن  خيرة  

ن  أ عقوبة عينية كما سبق و  ةمصادرتها حال كون المصادر  امتناع   ما يعني  ؛ل الاموال غس  جريمةيشكل  

لهذا وجب توسيع  نطاق    ،شاذة سيغنم بها الفاسدون دون مغرم يناسب جرمهم  ةنتيج   بلا شك  وهي  ؛أسلفنا

حكام الحلول في المصادرة الذي أ من الجرائم وذلك بتطبيق    ةلهذه الفئ  ةقل بالنسبعلى الأ  ةمحل المصادر

لها مستمد صأدام    موال مهما تغيرت وتبدلت ماالأ  ةخيربحيث تطال هذه الأأخذت به الاتفاقية المذكورة،  

     . 16من الجريمة 

لكن   ة؛لى الاتفاقيإولم يحل في ذلك    ة،المصادر  ة لم يتضمن عقوب  ةن قانون الهيئفإومن جانب آخر        

ً   ومن ذلك   ،جراءات تمهيدية للحكم بها وتنفيذهاإتضمن     ةالتنفيذية لقانون الهيئ   ة من اللائح  62  ةالماد   أيضا

  " ي يد كانت..أحجز تحفظي تحت    موال يشتبه..أي  أ  زمر بحجأن يأ   ةلرئيس الهيئ  بقولها "  2024لسنة  

نها متحصلة  أأن يأمر بتجميد أي أموال يشتبه في الهيئة   " لرئيسعلى أن  نون الهيئةمن قا 4المادة  ونصت 

ً من جريمة فساد و الجرم طبقا ثبوت  النافذة يجوز  في حال  يأمر  للتشريعات  أن  الإ  له  ً داري وفق بالحجز    ا

د،  ة الفسامم المتحدة لمكافحتفاقية الأامستلهمة من    ةحكام السابقن الأإداري، ولا شك في  قانون الحجز الإل

ً  إذ  ً  أولت اهتماما   رة وأحكامها.بالمصاد   بالغا

القانون إلى جهة أوالأ  ؤولت  أن  نتطلع   ،وفي ذات السياق     بقوة  وليكن    ؛غرض محدد   موال المصادرة 

د   المثالعلى سبيل   الأفي  الرقابيةعم  ول ترصد    أو  جهزة  والمبلغين  الشهود  الفساد  الخبراء  حماية  بقضايا 

 
 . 609ص  مرجع سابق،  ، عوض محمد عوض 15
طار 16 الجملي   قد.  الفاسدة،  ، محمد  الأموال  مصادرة  اشكالية  "عب"  الفساد:  الشخصية   رللنقاش  الإجتماعي   صفحته  التواصل  موقع    على 

  .29/8/2020، فيسبوك ال
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خدم  تلك القوانين تصبح  لت   وأقاربهم وحمايتهم في أماكن عملهم، وتحصينهم من أي تمييز أو سوء معاملة،

 . ابنفسه   انفسه

ن  أ جازت  ة أالاتفاقي  من  ةالثاني  ةلماد ان  أ   لاّ إبدون حكم قضائي    ةنه لا مصادرأ ذا كان من المسلم به  إو     

لى قرار صادر  إ  و قرار قضائي وكذلك استناداً أي بموجب حكم  أ   ةعن محكم  مر صادر أب   ةتكون المصادر

ً  ؛خرىأ ةمختص ةمن سلط    .ةوالتشريعي ةللمبادئ الدستوري ولعل ذلك يبدو مخالفا

 

   العقوبات التبعية: الفرع الثاني:

كل   ةصلي الأ  ةعلى الحكم بالعقوب  نما يتم توقيعها بناءً إن سابقتها لا يكتفى بها كجزاء بمفردها  أنها شأش    

للنطق   ةالقانون دونما حاج  ةتلحق المحكوم عليه بقو  التبعيةن العقوبات  إ بينهما يكمن ب  ن الفارقأ   ما هنالك

التكميلي  العقوبات  بخلاف  الحكم  في  مرتبطأبمعنى    ةبها  بالعقوب  ة نها  تنفيذها   لى إوتهدف    ة، صليالأ  ةفي 

تحقق   كي  جلها  ،منها  المتوخاةغراضها  أ تعزيزها  العقوبات  الأ  وهذه  ضمن  العاموارد  لقانون    ةحكام 

 ً أو المهن    ةالحرمان من مزاول  ة،الحرمان من الحقوق المدني  ت عقوبا  2/ 17  للمادة  العقوبات وتشمل طبقا

  ة.اند ونشر الحكم بالإ القانونية ةهلي وفقدان الأ  ة،الفني لالأعما

ً   حقوق المدنية:الالحرمان من    أولا: المذكور   الاقتصاديةمن قانون الجرائم    36  ةالماد   نصت عليها ايضا

ً إذلك    ؛نها لا تضيف جديد على ما نصت عليه القواعد العامةإ  إلا ً   ن الحرمان المذكور يترتب حتما   تبعا

ب المذكورة في نص  الللحكم  المدد  الماد عقوبة في نطاق  العقوبات؛ حال كون  قد    36ة  قانون  الذكر  سالفة 

بعبار المدني  ةاكتفت  الحقوق  من  لمد   ةحرمانه  تحديد  الحرمان  ةدون  قانون    ،ايقاع  لنصوص  وبالرجوع 

كثر يتضمن الحرمان الدائم من  أو  أسنوات    عشر  ةو السجن لمد أالحكم بالسجن المؤبد    نّ إالعقوبات نجد  

ً   مصدور الحكمن يوم    ةالحقوق المدني  كثر يتضمن الحرمان  أو  أثلاث سنوات    ةوالحكم بالسجن لمد   نهائيا

 .ولا تزيد عن خمس سنوات... " ةبعد ذلك لا تقل عن سن ةومد   ةتنفيذ العقوب ةمد  ةمن الحقوق المدني

حيث يترتب على الحرمان الدائم   ة؛حوال تطبيق هذه العقوب قانون العقوبات أ  من  35المادة    ت بين  وقد      

من   الجاني  والمزايا  بعض  حرمان  ذلكإ  لاّ إ  -الحقوق  خلاف  على  القانون  نص  الترشح    -ذا  و  أكحق 

هذا المنع من المشاركة في تدبير الشأن العام    خرىالأ  ةوجميع الحقوق السياسي  ي جهة نيابيةالانتخاب لأ 

المشرع    هو من  الانتخابيةمحاولة  الاستحقاقات  في  الجناة  من  الفئة  تلك  أمام  الطريق  كون    ؛لقطع  حال 

حقيقة عمل  وكل  السياسي  العمل  مبادئ    ؛ممارسة  جملة  من  والنزاهة  الاستقامة  ولتعود   ،خرىأتقتضي 

 ً  . في صناديق الاقتراعللمواطن  الثقة تدريجيا

الثاني رغم      الفقرة السابقة يشمله    نّ إأما  التأكيد عليه  رأن المشرع  إ  لاّ إالحرمان في  ؛ ةلأهميته الجمّ اد 

بالصلاحي  وهو يعرف  في    ةما  في  أ   ةعام  ةي وظيفأللبقاء  القبول  كانت خدمإ  لاّ إ  ةعام   ةي خدمأو   ة ذا 

من    ة، جبري وظيف  ةي صفأ وتجريده  في  العمل  بسبب   ة همي أ   نالنظر عبغض    ةعام  ةو خدمأ  ة اكتسبت 

الخدمأ  ةالوظيف  اختياري  ةو  للتفرق  ،ةأو إجباري  ةالتي يشغلها سواء كانت  يوجد مبرر  لمظنة    ؛بينهما  ةفلا 

للخطر   تعريض  العام  والمال  عقوبإ يلاحظ  ،  يقرر  لم  الليبي  المشرع  الوظيف  ةن  من  جريم   ةالعزل    ة في 

 2المعدل للقانون رقم    1980  ةسن  9مكرر من القانون رقم    17  ةالاختلاس بشكل خاص كما فعل في الماد 

  ة هذه العقوب  نّ إ  ...."  غير.كل موظف عام قام  ةالوظيف يعاقب بالسجن وبالفصل من  بقوله "  1979  ةلسن

ويتعذر تطبيقها في    ،نزالها على مقترف فعل الاختلاس في القطاع العام متى تم توقيع حد السرقةإيتعذر  

في حال    لاّ إ  ولا تطبقسلطته التقديرية،    القطاعين متى تم توقيع عقوبة الحبس في حال استعمال القاضي

بعقوب و  عشرالسجن    ةالحكم  بعقوبإسنوات  حكم  من  أ  ة ذا  ً   عشرقل  مؤقتا الحرمان  سيكون  ً   سنوات    طبقا

 من قانون العقوبات. 34 ةللماد 

عن حالة من التفاوت غير المنطقي في توقيع    واقع النصوص يكشف  نّ إ  من خلال ما تقدم يمكننا القول     

  نّ إ وفي اعتقادنا  هدافها  أو  يةسياسة العقاب للر موافق  ولى وهذا يبدو غيالأ   العقاب في الحالة الثانية عنها في

ً ذلك   هدفا يكن  ما    لم  بقدر  في إنه يرجع  أللمشرع  تأخذ  أن  ينبغي  كان  التي  العقاب  لى عدم وحدة سياسة 

الواقعة تمس  التي  النصوص  تلك  الأحكام    الاعتبار  في  النالعامة  والواردة  في ع  ص أو  العقوبة  تلك  لى 

 خاصته.   ، وبما يتوافق مع خصوصية الموضوعأحكامها كافةمتناولاً  الخاص صلب القانون 
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     ً علمنا  خصوصا العإ  إذا  من  النمط  هذا  تحديداً ن  الجرم  قوبة  بهذا  الصلة  كونها  ؛وثيق  مع  ت   حال  حقق 

الا و  ةوالتكميليصلية  العقوبة  منها  الزاوية  ليبدوالغرض  هذه  الأ  من  ثنائي  للحرية العقاب  السالب  قطاب 

الاختلاس الموظف  ،بسبب  أهل  المختلس  وعزل  مستقبلا  وعدم  الوظيفة  في  للقبول  في    لاهتزازيته  الثقة 

 . شخصه

ً أنها    ورغم      ً  تلقي ترحابا التي سقناه أعلاه؛   للمبررات   موال في القطاع العامختلاس الأ ا  في مجال  واسعا

  يبقى حقه في ذلك مكفولاً ؛ ومع ذلك  في القطاع العام  لحق العمل   ةمصادر  إلاّ انها من جانب آخر قد تشكل

ة  لا يمكن معه استمرار الرابط  خطيراً   ارتكب فعلاً   لكونه   لاّ إها لا يكون  ن فرضإ في القطاع الخاص كما  

  ة ن من حقها عزله من الوظيفإف  العامة؛ لذلك   ةبالمصلح  مضراً   ةالدول  ةفي خدم  مكوثهما يجعل  ة؛  وظيفيال

 داري. الإ وتطهير جهازها

     ً ً ال  ن كانإ و قيم وأللعمل كوصي    ةالصلاحي  من بين حالات الحرمان أيضا خر  آوكل حق    ،تعيين مؤقتا

ً أوتشمل   .بيانفي حاجة الى    الوضوح ليست ن  والعلة في تقريره هي م   ؛و القوامةأ   ةبالوصاي  ةله علاق   يضا

 .." .    العامة شارات ارات الشرف وغير ذلك من ش ةوسم لقاب والرتب والأالأ

 

ا  ً أ  ةالمهن  ةالحرمان من مزاول   الحرمان من ممارسه المهن:  :ثانيا هو منع     35  ةللماد   و العمل الفني طبقا

ً إتتطلب    ةو حرفأ  ةو تجارأ  ةو صناع أو فن  أ  ةي مهنأ  مزاولة  في  الجاني مدة الحرمان من حقه   ذن خاصا

ً أ  و تخويلاً أ   و الترخيص أو التخويل  أذن  رمان سقوط ذلك الإويتضمن الح   ةمن السلطات العام  و ترخيصا

و فن أ  ةي مهنأ  ةممارسلارتكبت اساءة    ةعمدي  ةو جنحأ  ةعلى الحكم في جناي  المؤقت يترتب الحرمان    و

بلا شك يمثل اقتراف جرم الاختلاس في القطاع  وبها؛    المتعلقةو الواجبات  أ  ةاو حرف   ةو تجارأ  ةو صناعأ

في حال كون هذا الفعل    ؛موقعه  بحكمو  ،في هذا القطاع  بانخراطه  الخاص في بعض أحواله اساءة مرتبطة

يشكل   الأصلية  ما   ؛مانةأخيانة  نسخته  غير  في  ووصفته  خبرته  الجاني  منه  فيسخر  منتظر  ً   هو    مدفوعا

ً بالإ   للكسب المادي السريع.   ثراء غير المشروع وتحقيقا

 

ا  ً :  ةالقانوني ة  هليالأ  فقدان  :ثالثا طوال مدة   ةهليته القانوني أمن قانون العقوبات يفقد    37لأحكام المادة  طبقا

وهي بلا شك تمثل  ،  لا تقل عن خمس سنوات   و بالسجن لمدةأسجنه كل شخص يحكم عليه بالسجن المؤبد  

المشرع   به  قصد  عليه  المحكوم  تصرفات  على  القانوني  الحجر  من  بمعاملته  إنوع  عليه  المحكوم  يلام 

ق  عمال القانونية التي ترد على الحقوالأن هذا الحرمان قاصر على  إومن المعلوم    ؛هليةقص الأ معاملة نا

ذن إعلى    بناءً   لاّ إمواله  أن يتصرف في  أفلا يجوز للمحكوم عليه    ،خرىالشخصية الأالمالية دون الحقوق  

مر لها جانب نه في حقيقة الأإ  لاّ إ  ما تقدم يكون باطلاً   ةوكل التزام يتعهد به مع عدم مراعا  ة،من المحكم

ً   حيث يعين   ؛نه لم يصادف محلهإ  لاّ إنساني  إآخر ذا بعد   ن لم يعينه  إف  ةمواله تقره المحكمأ  لإدارة  له قيما

في مواله  أعلى  للحفاظ    ةالعام  ةى طلب النيابعل  قامته وذلك بناءً إ التابعة لها محل    الابتدائية  ةعينته المحكم

وليس هذا فحسب بل ترد   ،حينما أوتمن عليها  -مع اختلاف مرجعيتها  -فرط هو في صونها    لذياالوقت  

ً أمواله ليه إ ً  كاملاً  ويقدم له القيم حسابا  .و الافراج عنهأ عقوبته  انقضاء عقب  تهدارإعن  وافيا

من قانون العقوبات بوصفها عقوبة    36:  هذه العقوبة ورد تنظيم لأحكامها في المادة  نشر الحكم  رابعا:

يقاعها  المشرع لإ  وجب أوالتي    ،لا محيل عنه  حال كون النطق بها أمراً   ؛تكميلية  عقوبةعد  أنها تُ   لاّ إتبعية  

ً أ ً أما    ؛و في الحالات التي يحددها القانونأو السجن المؤبد  أعدام  لإا ا بمّ إعليه    ن يكون محكوما  ورثت فهما

جريم مرتكب  على  تطبيقها  تعذر  القطاعين  ةمفاده  في  تحق  ؛الاختلاس  في  فاعليتها  الأرغم  هداف  يق 

عن اضفاء  فضلاً  ،الاختلاس ومقترفهاالردعية للسياسة العقابية لمرتكب هذا الجرم حينما يذاع خبر واقعه 

المال العام وزجر كل من تسول له   ةفي حماي  ةالجنائي  ةالعدال  ةجهزأعمل    ةعلى سلام  الطمأنينةنوع من  

  .اختلاسه نفسه

      ً لى النطق بها فهي تتبع  إلا يحتاج القاضي    ةا كانت العقوبات التبعي لمّ   ؛ن قلت إلن أضيف جديد    ختاما

ف  ،القانون  ة بقو  ةصليالأ  ة العقوب ثم  ينسحب عليها  ةالعقوب  ةقضائي   أن مبد إ ومن  تتنافى معه  ، لا   لذا  ؛وهي 

التبعي  ،فحسب   ةوتكميلي  ةصليألى  إتقسيم العقوبات    يلزم يمكن    عداها  وما  ،للأخيرة  ةوضم جل العقوبات 

    .ارها مجرد تدابيرباعت 
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ن الجرائم  أبش1979ة  سن 2الليبي في القانون رقم  شرع  ذا كان المإ   عفاء:التخفيف والإالتشديد وا:  خامسا 

انتهج سياس   الاقتصادية والتخفيف والإ   ة قد  العقوبالتشديد  الرشو  ةعفاء من    ة في حالات معين  ةفي جرائم 

قانون الجرائم    يخلو  إذ   ؛الاختلاس  ةنه لم يفعل ذلك بصدد جريمإ ف  منه  26إلى  23نصت عليها المواد من  

ً أيو  ،ومن قبله قانون العقوبات   الاقتصادية في هذا المضمار تطبق عند تحقق    الهيئة من نصوص   قانون  ضا

 . الاختلاس في القطاعين جريمةفي  موجباتها

نه ليس بالضرورة أن  أ  لاّ إ  ةحكام الاتفاقي أن التشريع الليبي في هذا الشأن غير منسجم مع  إما يعني        

المحفوف    للا ا  ذلك  يكون نجد    بهالةانسجام  ذلك  التشريعات إسلبية كما سيتقدم عرضه؛ وعلى خلاف  ن 

عقوبات  112  ةذ تشدد الماد إ  ة؛عفاء منها في حالات معينالإ و تخفيفها وحتى  أ ة تقرر تشديد العقوب ةالمقارن

خرى بزمن أوتجعلها السجن المؤبد لظروف تتعلق بصفة الجاني و  ةللجريم  ة المقرر  ةمصري من العقوب

وتجعلها الحبس من عشر سنوات    ةالفساد العقوب   ةمن قانون مكافح   48  ةوفي الجزائر تشدد الماد   ،ارتكابها

ً إإلى عشرون سنة   قاضيا الجاني  كان  ً أ  ذا  الدول  ة يمارس وظيف  و موظفا في  ً أ   ةعليا  ً   و ضابطا و  أ  عموميا

الهيئ  عضواً  الفساد   ةللوقاي  ةالوطني  ةفي  تلك  بلا شك    ،من  الجاني لصعوبة    الأحوالتكشف  عن خطورة 

خلاص في  لذي يفترض منه الإفي الوقت افيه خلاله الثقة المفترضة إنفسه ب اكتشافها ويعرب عن خسه في

، ويلاحظ إن تلك الأحوال تتصل بالاختلاس في القطاع تستأهل تغليظ العقاب لذا      ؛صون المال وحمايته

             ذلك. اولا يناسبهالعام دون الخاص؛ من ثم في حال تقريرها لن يشملها حكمها 

  ة ن سياس إ العقاب تحضرني هنا مقولة للدكتور محمود محمود مصطفى هي "من  عفاء  الإ  وفيما يخص     

العقاب سياسالإ الجريم  العاجز  ةنها سياس لإ  ةمعيب  ةعفاء من    لاّ إ واثباتها على شخص بعينه    ةعن كشف 

الجناة   ببعيد   ةن سياسإاعتقادنا    وفي  نفسهم"أعن طريق  ليست عنها  منها  إ و  ؛التخفيف  أقل حدة  كانت  ن 

ا سياسلأفهي  محمود   ةخرى  الاختلاسإ  ةغير  بجرائم  ارتبطت  ً   ،ذا  مقدار   خصوصا على  انصبت  لو 

هذا الإعفاء  سوف يضحى    لاّ إو  ؛بلاغ وبلا ضوابط دقيقة تخضع له وترتبط بتطبيقهرنت بالإالضرر أو قُ 

 .ع وبلا مقتضىمجرد مكرمة يمنحها المشرأو ذلك التخفيف 

     ً بعد انحسارها قطعاً على    إيراد تلك الأحكام  -تطلب الأمرن  إ   -  للمشرع الليبي  هذا الفهم؛   على   وترتيبا

العام القطاع  في  يقرر  الاختلاس  أن  إ   تخفيض ؛  النصفالعقوبة  السلطات   لى  علم  بعد  الإبلاغ  إذا حصل 

وذلك بالجريمة  ساعد إ  المختصة  القبض   هاذا  شخص   كثرأ  على  في  ارتكاب   من  من  في  المساهمين 

الإعفاءوي ة،  الجريم العقوب   قرر  قامإ  ةمن  وبمرتكبيها قبل    بالإبلاغ  ذا  بالجريمة،  المختصة  الجهات    علم 

   ة.رد المال موضوع الجريم بشرط

   

 : الخاتمة

ان تمحيص سياسة العقاب المقررة لمواجهة جرم الاختلاس في القطاعين العام والخاص؛ كشف عن        

في   حازمة  تكون  أن  المشرع  لها  أراد  إلاّ   مواجهةسياسة  بالقطاعين؛  الاختلاس  فعل  واقع  مقترف  إن   

التشريعية   المق   -يعكس  الممارسة  خلاف  منها  على  قاصرة    -صود  ضعيفة  متماهيسياسة  مع    ةوغير 

ما يجعل من الجوانب الجديرة بالإشادة محدودة الأثر    ؛اقية في جل أحكامها في هذا الشأننصوص الاتف

 :من ذلك

المجز  -1 الجنائية  القاعدة  أسلوب  بالإ اتباع  لجريمة  إحالة  أة،  القانوني  النموذج  تحديد  في  الاتفاقية  لى 

مستحدث  تجريمي  نص  ولادة  عنها  وتمخض  الاحالة  تلك  صحت  وإن  الخاص؛  القطاع  في  الاختلاس 

 ماديا؛ً تحول بينه وبين أي تكلف في فهمه.مطلوب؛ لكن نتطلع ان يجعل الاتفاقية مصدراً 

تواف  -2 إذا  والخاصة  العامة  للأموال  السرقة على جريمة الاختلاس  في  امكانية تطبيق حد  رت موجباته 

وقفنا   الذي  وأد الإطار  يكفل  نحو  على  يستنطقها  المشرع  من  تدخلاً  وإنّ  التفسير؛  قواعد  إعمال  عنده 

 الاجماع المعطل لحكمه. 

بتقرير الغرامة كعقوبة أصلية في جناية، وذلك بالخيار بينها وبين السجن    القانونية  بجديات تجاوز للأ  -3

 .  الأقصىالمشدد، فضلاً عن فقد تناسبها مع طبيعة جرم الاختلاس وإن رفع حدها 

  ، الذي لم يضبط  وحلول مبلغ من المال محل الشيء الواجب مصادرته  عن شرط ضبط الشيءالتخلي   –  4

 لق بالحلول العيني للمصادرة.ولا يقل قيمة عنه يتع ،له اخراً  هذا التوسع يتطلب مظهراً 
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ا  -5 مكافحة  فاعليتها في  لثبوت  تشملها؛  العامة لا  فالقواعد  الحكم  نشر  الطبيعة تبني عقوبة  ذات  لجرائم 

 .قتصاديةالا

في    على سبيل المثالغرض محدد وليكن    بقوة القانون إلى جهة أو  النص على أيلولة محل المصادرة  -6

الفساد وأقاربهمماية الشهود والمبلغين والخبراء  حلترصد    أو  جهزة الرقابيةعم الأد  تلك صبح  تل  ،بقضايا 

        .  ابنفسه اخدم نفسهالقوانين ت 

بصفة  تبني    ضرورة  -7 منها  تعلق  ما  خاصة  المشددة  الظروف  إيراد  من خلال  العقابي  التفريد  سياسة 

 . تخضع له وترتبط بتطبيقهبالإبلاغ وحفه بضوابط  الجاني، وربط الإعفاء والتخفيف

     ً لإ  ختاما بالمشرع  نهيب  قانوناً  فإننا  منظماً صدار  الفساد،  لكل جرائم  مع   شاملاً  ومتوافقاً  أحكامه  لكل 

فلات من  تحول دون الإ  ةحجر عثرلتحييد أي  لمذكورة؛  ومتماهياً مع الاتفاقية الدولية ا  يالإطار الدستور 

 العقاب.
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